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رسـالة مؤرخـة ٢٠ آذار/مـارس ٢٠٠٢ موجهـــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة 

الإرهاب 
تلقـت لجنـة مكافحـــة الإرهـاب الإضافـة المرفقـة للتقريـــر المقــدم مــن البرتغــال عمــلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وسأكون ممتنا لو عملتم على تعميم هــذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق مجلـس 

الأمن. 
(توقيع)  جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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مرفق 
مذكرة شفوية مؤرخـة ١٨ آذار/مـارس ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

البعثة الدائمة للبرتغال لدى الأمم المتحدة 
توجـه البعثـة الدائمـة للبرتغـال لـدى الأمـم المتحـــدة تحياــا إلى رئيــس لجنــة مكافحــة 
الإرهـاب، وتتشـرف عمـلا بمذكرـا المؤرخـة ١٨ كـانون الثـاني/ينـــاير ٢٠٠٢ بتقــديم تقريــر 
مفصـل إضـافي عـن التدابـير الـتي اتخذـا البرتغـال لتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، 

أُعد وفقا للنظام الذي اقترحته اللجنة (انظر الضميمة). 



02-301143

S/2002/120/Add.1

ضميمة 
تقرير مقدم من البرتغـال إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار 

 مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
 الفقرة ١ من منطوق القرار 

الفقرة الفرعية ١ (ب) 
تجـريم قيـام رعايـا هـذه الـدول عمـدا بتوفـير الأمـوال أو جمعـها، بـأي وسـيلة، بصـــورة 
مباشرة أو غير مباشـرة، أو في أراضيـها لكـي تسـتخدم في أعمـال إرهابيـة، أو في حالـة معرفـة 

أا سوف تستخدم في أعمال إرهابية. 
ما هي الجرائم والعقوبات المنصــوص عليــها في بلدكــم فيمــا يتعلــق بالأنشــطة المدرجــة في 

هذه الفقرة الفرعية؟ 
يتناول القانون الجنائي البرتغالي منذ آذار/مارس ١٩٩٥، جريمـة الإرهـاب علـى وجـه 
التحديد، في اثنين مـن أحكامـه: المـادة ٣٠٠ (المعنونـة �المنظمـات الإرهابيـة�) والمـادة ٣٠١ 

(المعنونة �الإرهاب�). 
وتنص المادة ٣٠٠ من القانون الجنائي على �معاقبة كـل مـن يقـوم بـالترويج لجماعـة 

أو منظمة أو جمعية إرهابية، أو بإنشائها أو الانضمام إليها أو دعمها�. 
ويجــرم هــذا الحكــم ، بــين جملــة أمــور، مســلك مــن يقــوم بتمويــل الجماعـــات أو 

المنظمات الإرهابية. 
ويعاقب على هذه الجرائـم بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين ٥ سـنوات و ١٥ سـنة، تشـدد 
لتتراوح بين ١٠ سنوات و ١٥ سنة في حالة قادة هذه الجماعات أو المنظمات أو الجمعيات. 
وتشدد العقوبة أيضا بمقدار ثلث حدها الأقصى في حالة حيازة مرتكبي الجريمـة المعنيـة 

لأسلحة شديدة الخطورة مثل الأسلحة النارية أو المتفجرات أو الطاقة النووية. 
ويعاقب على مجرد التحضير لإنشـاء جماعـات إرهابيـة، الـذي يمكـن أن يفـهم منـه أنـه 
يشـمل أيضـا الأعمـال التحضيريـة المتعلقـة بـالتمويل، بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين سـنة وثمـــاني 

سنوات. 
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات المذكورة يمكـن رغـم ذلـك تخفيفـها بصفـة خاصـة في 
حالـة العميـل الـذي يبـذل جـهدا حقيقيـا للحيلولـة، دون قيـام مثـل هـذه الجماعـات أو إبـــلاغ 

السلطات عن وجودها أو منعها بشكل فعلي تجنبا لوقوع الجرائم. 
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وينـص القـانون الجنـائي أيضـا فـــــي مادتـــــه ٣٠٥ علــى أن مجــرد التــهديد بارتكــاب 
جريمة، إذا ما تسبب في حالة من الفزع أو الاضطراب بين الناس، يعـاقب عليـه بالسـجن لمـدة 
ـــالي مناقشــة  تصـل إلى عـامين أو بغرامـة تصـل إلى ٢٤٠ يومـا. وتجـري حاليـا في البرلمـان البرتغ

تعديل لهذه المادة دف رفع الحد الأقصى لفترة السجن إلى ثلاثة أعوام. 
وفيمـا يتعلــق بغســل الأمــوال، بــدأ في ١٥ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٣ ســريان مرســوم 
القـانون ٩٣/٣١٣ الـذي ينقـل إلى القـانون الداخلـي البرتغـالي الأمـــر التوجيــهي الصــادر عــن 
الس EEC/91/308، المؤرخ ١٠ حزيــران/يونيـه، بشـأن منـع اسـتخدام النظـام المـالي لأغـراض 

غسل الأموال، لا سيما الأموال الناتجة عن جرائم الاتجار في المخدرات. 
وبعد ذلك، صدر في ٢ كانون الأول/ديسمبر مرسوم القانون ٩٥/٣٢٥ الذي وسـع 
الإطـار القـــانوني المتعلــق بغســل الأمــوال بحيــث يشــمل جرائــم أخــرى بخــلاف الاتجــار في 

المخدرات. 
وحدد مرسوم القانون ٩٥/٣٢٥ تدابير وقائية وقمعية على حد سواء لمكافحـة غسـل 
الأمـوال وكذلـك غسـل ســـلع أخــرى في الوقــت الراهــن تنتــج عــن جرائــم تم إحصاؤهــا في 

المرسوم، لا سيما جرائم الإرهاب تحديدا (المادة ٢). 
وفي أعقـاب أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، صـدرت وثيقتــان تشــريعيتان همــا: 
القــانون ٢٠٠٢/٥ المــؤرخ ١١ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢ والقــانون ٢٠٠٢/١٠ المــــؤرخ 
١١ شباط/فبراير ٢٠٠٢، وتعزز هذه التشريعات الأحكام القانونيـة السـارية والـتي ـدف إلى 

مكافحة غسل الأموال الناتجة عن أعمال إجرامية، بما في ذلك الإرهاب، والمعاقبة عليه. 
وفي الوثائق الثلاث المذكورة آنفـا (مرسـوم القـانون ٩٥/٣٢٥ والقانونـان ٢٠٠٢/٥ 
و ٢٠٠٢/١٠) تتم مكافحة غسل الأموال والأربـاح الأخـرى المتحصلـة عـن أنشـطة إجراميـة 
عن طريق تجـريم بعـض التصرفـات بشـكل محـدد، مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى اتخـاذ تدابـير 
وقائية للملاحقة داخل النظام المـالي أو غـيره مـن الأنشـطة والمـهن الـتي يتـم مـن خلالهـا تـداول 

السلع أو الأرباح الناتجة عن نشاط إجرامي. 
ومـن بـين التدابـير الـتي أقـرت لمكافحـــة غســل الأمــوال والتمكــين مــن زيــادة فعاليــة 

التحقيقات الجنائية وما يترتب عليها من قمع للجرائم، نود إبراز ما يلي: 
الالـتزام بتحديـد هويـة العمـلاء الذيـن تنطبـق عليـهم مواصفـات معينـة والاحتفــاظ  -

بوثائق الهوية الخاصة م لمدة ١٠ أعوام؛ 
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الالـتزام بتقـديم الوثـائق، في بعـض الحـالات، وتحديـد العنـاصر الفاعلـة الأخـــرى في  -
العمليات المالية المشبوهة؛ 

تجميد العمليات في حالة الاشتباه في استخدامها لغسل الأموال؛  -
إلزام المؤسسات الائتمانية بممارسـة رقابـة علـى بعـض الحسـابات المصرفيـة المشـتبه  -
فيها والإبلاغ عن تحركاا، مع إمكانية إصدار أوامر لها بتجميد تلك الحسابات؛ 
التنازل عن/الإعفاء من واجب السرية المهنية في حالات تتوافر فيـها شـروط معينـة  -
ولأغراض التحقيقات الجنائية، وذلك إذا تم الحصول على إذن مسـبق مـن السـلطة 

القضائية المختصة؛ 
إلزام بعض الموظفـين الفنيـين، ومـن بينـهم الموثقـون، وموظفـو البنـوك وغيرهـا مـن  -
الكيانـات الـتي لهـا صلـة بالصفقـات العقاريـة، بـــإبلاغ الســلطات عــن أي أنشــطة 

مشبوهة. 
وكتدبير قمعي، نشدد على أن كل مـن يحـول أو ينقـل أو يسـاعد أو يسـهل أو يخفـي 
سـلعا أو أرباحـــا ناتجــة عــن ممارســة الجرائــم بمــا في ذلــك جريمــة الإرهــاب، يكــون عرضــة 

للمسؤولية الجنائية ولعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة و ١٢ سنة. 
وتصادر الأرباح الناتجة عن تلك الجرائم، وبـالتحديد جريمـة غسـل الأمـوال، لحسـاب 

الدولة. 
ونود أيضا إلقاء الضوء على أن تقديم معلومات خاطئة أو الامتنـاع عـن تقـديم وثـائق 
أو عرقلـة الحصـول عليـها مـن جـانب المؤسسـات الائتمانيـة والجمعيـــات الماليــة، يرتــب أيضــا 
مسؤولية جنائية ويعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاثـة أعـوام. الأمـر الـذي 
لا ينطبق فقط على ممثلي تلك الكيانـات وإنمـا أيضـا علـى موظفيـها الذيـن يشـاركون في تلـك 

الأعمال. 
وتخضع مثل هذه الجرائم للعقـاب في البرتغـال، حـتى وإن حدثـت الوقـائع الـتي تشـمل 
الحـدث الرئيســـي خــارج الإقليــم الوطــني (المــادة ٢ مــن مرســوم القــانون ٩٥/٣٢٥ المعــدل 

بالقانون ٢٠٠٢/١٠). 
وتنشئ الصكوك التشريعية الثلاثة المذكورة آنفا، إلى جـانب النـص علـى اتخـاذ تدابـير 
جنائية، نظاما للعقوبات الإدارية في حالـة انتـهاك العديـد مـن أحكامـها (المـواد مـن ١ إلى ١٣ 
من مرسوم القانون ٩٥/٣٢٥ والمادة ١٤ من القانون ٢٠٠٢/٥)، وتتحمل المؤسسات الماليـة 

وغيرها والأفراد العاملون فيها المسؤولية عن دفع الغرامات. 
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وتتراوح قيمة هذه الغرامات بين ٧٥٠ و ٠٠٠ ٧٥٠ يورو، ويمكــن أن تتضـاعف في 
حالة العودة إلى الجريمة نفسها أو تخفض إلى النصف إذ تبين أا نتجت عن إهمال محض. 

 
الفقرة الفرعية ١ (ج) 

القيــام بــدون تأخــير بتجميــد الأمــوال وأي أصــــول ماليـــة أو مـــوارد اقتصاديـــة 
لأشـخاص يرتكبــون أعمــالا إرهابيــة، أو يحــاولون ارتكاــا، أو يشــاركون في ارتكاــا أو 
يسـهلون ارتكاـا؛ أو لكيانـات يمتلكـها أو يتحكـم فيـها بصـــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة 
ـــؤلاء الأشــخاص والكيانــات  هـؤلاء الأشـخاص؛ أو لأشـخاص وكيانـات تعمـل لحسـاب ه
بتوجيه منهم، بما في ذلك الأموال المستمدة من الممتلكات الـتي يمتلكـها هـؤلاء الإرهـابيون 

ومن يرتبط م من أشخاص وكيانات أو الأموال التي تدرها هذه الممتلكات. 
ما هي التشريعات والإجراءات المتبعة لتجميــد الحســابات والأصــول الماليــة في المصــارف 
 والمؤسسات المالية؟ ويستحسن أن تقدم الدول أمثلة على أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه 

انظر الرد على الفقرة الفرعية ١ (ب). 
تجـدر الإشـارة تحديـدا إلى أن القـانون البرتغـالي للإجـراءات الجنائيـة يشـمل، منـذ عــام 
١٩٩٨ (القانون ٩٨/٥٩ المؤرخ ٢٥ آب/أغسـطس)، النظـام الـوارد في المـادة ١٨١، والـذي 
يجوز بمقتضاه للقاضي إصـدار أوامـر بمصـادرة الوثـائق وسـندات الملكيـة والأشـياء ذات القيمـة 
وغيرها في البنوك والمؤسسات الائتمانية الأخرى حـتى لـو كـانت محفوظـة في خزائـن منفـردة، 
إذا توفـرت لـه أو لهـا المـبررات الكافيـة للاعتقـاد بـأن هـذه الأشـياء ناتجـة عـن نشـــاط إجرامــي 
ويمكـن أن تفيـد في التوصـل إلى الحقيقـة أو الحصـول علـى أدلـة، حـتى وإن كـانت غـير مملوكــة 

للمتهم أو غير مسجلة باسمه. 
ومن ثم فقد أمكن، قبل أحداث أيلــول/سـبتمبر المـاضي بفـترة طويلـة، تجميـد الأصـول 

الناتجة عن أنشطة إجرامية في البرتغال. 
ـــها في الفقــرة الســابقة في اتخــاذ وتطويــر  وقـد أسـهمت الصكـوك القانونيـة المشـار إلي
وتحسـين تدابـير مكافحـة الجريمـة المنظمـة والجرائـم الاقتصاديـة والماليـــة بمــا في ذلــك الإرهــاب 
وغسل الأموال (مرسوم القانون ٩٥/٣٢٥). وتنــص المـادة ٤ مـن القـانون ٢٠٠٢/٥ المعنونـة 
�مراقبة الحسابات المصرفية� بوضوح على إمكانية تجميـد الحسـابات المصرفيـة بنـاء علـى أمـر 

أو تصريح من القاضي، إذا لزم الأمر للحيلولة دون ارتكاب جريمة غسل الأموال. 
وفي هذا السياق يعفي القانون، بشكل استثنائي، من واجب السـرية المهنيـة المفروضـة 
على الكيانات المالية (بما في ذلك الأجهزة التابعة لها ومديروها وموظفوهـا وممثلوهـا) بمـا يتيـح 
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ـــة مشــتبه فيــها وتزويــد تلــك الســلطات  لهـا إبـلاغ السـلطات المختصـة عـن أي عمليـات مالي
بالوثائق والودائع والأصول ذات الصلة. 

وقد نشر مؤخـرا في الجريـدة الرسميـة، القـانون ٢٠٠٢/١١ المـؤرخ ١٦ شـباط/فـبراير 
الذي يرسي نظامــا يـهدف إلى المعاقبـة علـى انتـهاك العقوبـات الماليـة المفروضـة في إطـار الأمـم 
المتحدة و/أو الاتحاد الأوروبي. ووفقا لهذا النظام تتراوح عقوبة السـجن مـا بـين ثلاثـة وخمسـة 

أعوام. 
ــــد  وبــالتوازي تقــوم البرتغــال، بوصفــها عضــوا في الاتحــاد الأوروبي، بتطبيــق القواع

التنظيمية للجماعة الأوروبية على هذه المسائل، بشكل فوري ومباشر. 
وتجــــدر الإشـــــارة في هذا الصدد إلى قاعدة الـس التنظيميـة ٢٠٠١/٤٦٧ المؤرخـة 
ـــوارد الماليــة المملوكــة لفــرد أو  ٦ آذار/مـارس ٢٠٠١ بشـأن تجميـد الأمـوال وغيرهـا مـن الم
شخص اعتباري أو كيان أو تنظيم من بين الجهات التي حددا لجنة الجزاءات المفروضـة علـى 

طالبان والمدرجة على القائمة المرفقة بالقاعدة. 
وقد تم أولا بأول تحديث قائمة الأشخاص والكيانات بموجب القواعد التالية: 

قاعدة الس التنظيمية ٢٠٠١/١٣٥٤ المؤرخة ٢٠٠١/٧/٤؛  -
قاعدة الس التنظيمية ٢٠٠١/١٩٩٦ المؤرخة ٢٠٠١/١٠/١١؛  -
قاعدة الس التنظيمية ٢٠٠١/٢٠٦٢ المؤرخة ٢٠٠١/١٠/١٩؛  -
قاعدة الس التنظيمية ٢٠٠١/٢١٩٩ المؤرخة ٢٠٠١/١١/١٢؛  -

قاعدة الس التنظيمية ٢٠٠١/٢٣٧٣ المؤرخة ٢٠٠١/١٢/٤  -
قاعدة الس التنظيمية ٢٠٠١/٢٥٨٠ المؤرخة ٢٠٠١/١٢/٢٧؛  -

وفقـا لهـذه القواعـد، تتمثـل سـلطات الاتصــال المعنيــة ــذه المســألة في الإدارة العامــة 
للشــؤون متعــددة الأطــراف التابعــة لــوزارة الخارجيــــة والإدارة العامـــة للشـــؤون الأوروبيـــة 

والعلاقات الدولية التابعة لوزارة المالية. 
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وعقب أحداث ١١ أيلـول/سـبتمبر، أصـدرت الحكومـة البرتغاليـة (وزارة الماليـة) أمـرا 
تنفيذيا(١) ينص على تجميد كافة الموارد المالية المملوكـة للأفـراد والكيانـات الـواردة في القوائـم 

المرفقة بالقاعدة ٢٠٠١/٤٦٧ والتعديلات ذات الصلة. 
وينـص هـذا الأمـر أيضـا، وبغيـة تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) علــى أن 
تكشف النظم المصرفية عن قوائم الأشخاص والكيانات المشتبه في وجود علاقة لها بالهجمـات 
الإرهابيـة الـتي وقعـت في ١١ أيلـول/ســـبتمبر، ــدف الحصــول علــى المعلومــات ذات الصلــة 

اللازمة للتحقيق وإبلاغها إلى السلطات المختصة. 
علاوة على ذلك، تتقيد البرتغال، بوصفها عضوا في فرقة العمل المالية المعنية بمكافحـة 
غسل الأموال بكافة الإجراءات التي أوصت ا هذه الفرقة، وذلـك لتجنـب اسـتخدام نظامـها 

المالي في تمويل الإرهاب. 
 

الفقرة الفرعية ١ (د) 
تحظـر علـى رعايـا هـذه الـدول أو علـى أي أشـــخاص أو كيانــات داخــل أراضيــها 
إتاحة أي أموال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة أو خدمـات ماليـة أو غيرهـا، بصـورة 
مباشرة أو غير مباشرة، للأشخاص الذين يرتكبون أعمـالا إرهابيـة أو يحـاولون ارتكاـا أو 
ـــا أو للكيانــات الــتي يمتلكــها أو يتحكــم فيــها، بصــورة  يسـهلون أو يشـاركون في ارتكا
مباشـرة، أو غـير مباشـرة، هـؤلاء الأشـخاص، أو للأشـخاص والكيانـات الـتي تعمــل باســم 

هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم. 
 

 ما هي التدابير المتبعة لحظر الأنشطة المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟ 
انظر الردود على الفقرتين الفرعيتين ١ (ب) و ١ (ج) 

يجـــري حاليـــا نقـــل التوجيـــه الـــذي أصـــدره البرلمـــــان الأوروبي والــــس الأوروبي 
EEC/2001/97 المــــؤرخ ٤ كــــــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠١ والمعـــــدل لتوجيـــــه الجماعـــــة 

EEC/91/308 (المنقـول بموجـب مرســـوم القــانون ٩٣/٣١٣ المــؤرخ ١٥ أيلــول/ســبتمبر) إلى 

النظام القانوني البرتغالي. 
 

 __________
الأمر ٢٠٠١/١٧٥٢١ (اموعة الثانيـة)، المنشـور في الجريـدة الرسميـة، اموعـة الثانيـة، والمـؤرخ ١١ تشـرين  (١)

الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
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الفقرة الفرعية ١ (أ) 
منع تمويل الأعمال الإرهابية وقمعه 

ما هي التدابير إن وجدت التي اتخذت لمنع وقمع تمويــل الأعمــال الإرهابيــة بالإضافــة إلى 
تلك المدرجة في ردودكم على الأسئلة من ١ (ب) إلى ١ (د) 

ـــن ١ (ب) إلى ١ (د)، نــود  إلى جـانب التدابـير المذكـورة في الـردود علـى الفقـرات م
التـأكيد أيضـا علـى التطـور الـذي طـرأ علـى التحقيقـات الجنائيـة بشـأن هـذه المســـائل وتعزيــز 
ـــلطات الأجنبيــة والأجــهزة القضائيــة الدوليــة في هــذا اــال، كســبيل لمنــع  التعـاون مـع الس

الإرهاب وتمويله وقمعهما. 
وفيما يتعلق بالتحقيقات الجنائيـة نـود التـأكيد علـى أن القـانون البرتغـالي للإجـراءات 
الجنائية تحت البند ثالثا �جمع الأدلة� يرسي في بعض الحالات نظاما خاصا، أقـل بيروقراطيـة، 

وذا صفة استثنائية في بعض الأحيان، لمكافحة جرائم الإرهاب والأنشطة المتصلة ا. 
وبالطبع فإن لهذه الأحكام القانونية، التي دف إلى منع وقمع الإرهاب بجميع صـوره 

أثرها على مجال مكافحة تمويل الإرهاب. ونود إبراز المعايير التالية: 
وفقا للمادة ١٧٤ (٤) من قانون الإجراءات الجنائية، يحـق لأجـهزة الشـرطة الجنائيـة، 
فـــي حالات الجرائـــــم العنيفــــــة أو المنظمـة تنظيمـا عاليـا، ومـن بينـها جرائـم الإرهـاب، وإذا 
مـا توفـرت أدلـة أكيـدة علـى الاعتقـاد بوشـوك ارتكـاب جريمـة تعـــرض حيــاة أي شــخص أو 
سلامته البدنية لخطـر داهـم، القيـام بعمليـات تفتيـش وتفتيـش ذاتي، دون الحاجـة إلى الحصـول 

على تصريح مسبق أو إشراف من جانب هيئة قضائية. 
وفي مثل هذه الحالات تقـوم السـلطات القضائيـة ببحـث الحالـة عنـد تدخـل الشـرطة، 
ويجري إبلاغ الخطوات التي اتخذت فورا إلى القاضي الـذي ينظـر في القضيـة للتصديـق عليـها، 

وفي حالة عدم حدوث ذلك تصبح هذه الإجراءات باطلة. 
ولم تكن المادة ١٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية تسمح بتفتيش المنازل خلال الليـل 
وفقا لمبدأ عدم انتهاك حرمة المنازل الذي يعتبر حقا أساسيا يكفلـه الدسـتور البرتغـالي. بيـد أن 
التعديــل الدســتوري الخــامس (القــانون الدســتوري ٢٠٠١/١، المــؤرخ ١٢ كــــانون الأول/ 
ديسمبر) نص على استثناء من هذه القــاعدة، يسـمح بعمليـات تفتيـش المنـازل خلال الليـل في 

حالات محدودة للغاية من الجرائم، بما في ذلك جريمة الإرهاب (المادة ٣٤ من الدستور). 
ـــانون الإجــراءات الجنائيــة أيضــا علــى �إمكانيــة التنصــت  وتنـص المـادة ١٨٧ مـن ق
الهـاتفي� عنـد جمـع الأدلـة. ويحتـاج التنصـت إلى أمـر قضـــائي يصــدر فقــط في حالــة الجرائــم 
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المنصـوص عليـها صراحـة في هـذه المـادة والـــتي تشــمل جريمــة الإرهــاب وجرائــم العنــف أو 
الجرائم المنظمة تنظيما عاليا المتصلة ا. 

وعلى نفس النسق ينص القانون ٢٠٠١/١٠ المؤرخ ٢٥ آب/أغسطس بشأن �نظـام 
التجسس لأغراض منع الجرائم أو التحقيق فيها� على إمكانية استخدام هذه الأعمال فقـط 
في حالـة التحقيـق في الجرائـم المنصـوص عليـها فيـها ومـن بينـــها جريمــة الإرهــاب والمنظمــات 

الإرهابية ومنع هذه الجرائم. 
بيـد أن إمكانيـة اللجـوء إلى مثـل هـذه التدابـير (التنصـــت وأعمــال التجســس) مقيــدة 
بشرط ملاءمتها وتناسبها مع أهداف منع الجرائم وقمعها في حالات بعينـها وحسـب خطـورة 

الجريمة التي يجري التحقيق فيها. 
علاوة على ذلك، فـإن هـذه التدابـير مسـموح ـا في سـياق التعـاون القضـائي الـدولي 
بشأن المسائل الجنائيــة، ومـن ثم يمكـن للسـلطات القضائيـة والشـرطة الأجنبيـة اللجـوء إليـها في 
البرتغال بعد الحصول على تصريح من وزير العدل، ويمكن في بعـض الحـالات تطبيـق القوانـين 
الأجنبيـة كمـا ينـص علـى ذلـك القـــانون ٢٠٠١/١٠٤، المــؤرخ ٢٥ آب/أغســطس والمعــدل 
للقانون ٩٩/١٤٤، المؤرخ ٣١ آب/أغسطس بشأن التعاون القضـائي الـدولي (المـواد ١٦٠ – 

باء و ١٦٠- جيم، و ١٤٥ و ١٤٦). 
ويستنتج بذلك أن هناك تشديدا خاصا على التحقيقات الجنائية المتعلقة بالإرهاب بمـا 
في ذلك تمويله، إذ يسمح القانون في هذه التحقيقات باسـتعمال وسـائل اسـتثنائية غـير مقبـول 

ا لدى التحقيق في جرائم أخرى. 
ــــال القـــانون ٢٠٠٠/٢١ الصـــادر في ١٠  ــذا ا ومــن الأمــور ذات الصلــة أيضــا

آب/أغسطس الذي يحدد �تنظيم التحقيق الجنائي� ويقرر ما يلي: 
التحقيق في جرائم المنظمات الإرهابية أو الإرهاب أو غسـل الأمـوال أو غـير ذلـك  -
من السلع أو الخدمات، أو تزويـر الوثـائق […] مـن اختصـاص الشـرطة القضائيـة 

حصرا؛ 
ــــر العامـــة الوطنيـــة  واتصــال أجــهزة الشــرطة الجنائيــة البرتغاليــة وغيرهــا مــن الدوائ -
بالمنظمـــات الدوليـــة للتعـــاون في شـــؤون الشـــرطة الجنائيـــة كالشـــــرطة الأوروبيــــة 

والإنتربول، من اختصاص جهاز الشرطة نفسه تحديدا. 
وينبغـي أيضـــا إيــلاء الاهتمــام الواجــب بقــانون الأمــن الداخلــي البرتغــالي (القــانون 
٨٧/٢٠ الصـادر في ١٢ حزيـران/يونيـه) الـــذي يعتــبر منــع ارتكــاب جرائــم عنيفــة أو علــى 
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مستوى عال مـن التخطيـط كـالتخريب والتجسـس والإرهـاب، إحـدى المـهام الأساسـية الـتي 
تضطلع ا الدولة دف كفالة أمن وطمأنينة للسكان، وضمانا للديمقراطية (المادة ١). 

وتعمل مختلف القوى والأجهزة الأمنية على تحقيق السـلامة الداخليـة للبلـد ويشـار في 
هـذا اـال بشـكل خـاص إلى الأجـهزة التاليـة: الشـرطة القضائيــة ومكتــب شــؤون الأجــانب 

والحدود ودائرة المعلومات الأمنية. 
ونشير أيضا إلى أن القانون التأسيسي للشرطة القضائية (مرسوم القـانون ٢٧٥ ألـف/ 
ــاني/نوفمـبر والمعـدل بموجـب القـانون ٢٠٠١/١٠٣ الصـادر  ٢٠٠٠ الصادر في ٢٩ تشرين الث
في ٢٥ آب/أغسطس) الذي طور قانون تنظيم التحقيق الجنائي المذكـور سـابقا، يعطـي سـلك 
الشرطة اختصاصات واسعة النطاق في منع الجريمة (المادة ٤) والتحقيـق الجنـائي (المـادة ٥) بمـا 
في ذلك الاختصاصات الإجرائية (المادة ١١ ألف من القانون ٢٠٠١/١٠٣) والتعاون الـدولي 

(المادتان ٦ و ٧). 
ـــلا  وأعطـي أيضـا مكتـب شـؤون الأجـانب والحـدود اختصاصـات واسـعة النطـاق عم
بالقـانون التأسيسـي للمكتـب (مرسـوم القـانون ٢٠٠٠/٢٥٢ الصـادر في ١٦ تشـــرين الأول/ 
أكتوبر) الذي يكلف هذه الهيئة بمهمـة مراقبـة دخـول الرعايـا الأجـانب والمواطنـين إلى الإقليـم 
البرتغالي والخروج منه والإقامة فيه، كمـا يضطلـع أيضـا بالمسـؤولية عـن تطبيـق وإنفـاذ سياسـة 
صحيحة تتعلق بالهجرة (المادتان ١ و ٢). ودف تأديـة هـذه المـهام ينـص هـذا القـانون أيضـا 
على تدابير مـن قبيـل تعـاون الدولـة البرتغاليـة مـع دول أخـرى وهيئـات دوليـة تكـون البرتغـال 

عضوا فيها، بشأن هذه المسائل (المادة ٤ (٢)). 
وتتبع مختلف سلطات الشرطة التدابير المتعلقة بعمل الشرطة لدى ممارسة اختصاصاـا 
في مجال الأمــن الداخلـي وذلـك ضمـن إطـار القوانـين التأسيسـية لكـل منـها. وفي هـذا السـياق 
ينبغي التشديد على أن القانون ٨٧/٢٠ الآنف الذكر يتوخى كتدبير خاص بالشرطة إصـدار 
أمر يقضي بوضع حد لنشاط الشركات أو اموعات أو المنظمات أو الجمعيـات الـتي تكـرس 
نفسـها لارتكـاب جرائـم علـى مسـتوى عـال مـن التخطيـــط، أي التخريــب أو التجســس أو 
الإرهــــاب، أو إعــــداد أشــــخاص أو تدريبــــهم أو تجنيدهــــم لأغــــراض كــــهذه (المــــــادة 

١٦ (٣) (د)). 
ومـن القوانـين الـتي لهـا أهميـة أساسـية أيضـا القـانون المذكـور أعـــلاه المتعلــق بالتعــاون 
القضــائي الــدولي في المســائل الجنائيــة (القــــانون ٩٩/١٤٤ الصـــادر في ٣١ آب/أغســـطس 
ـــانون ٢٠٠١/١٠٤ الصــادر في ٢٥ آب/أغســطس). فــهو ينطبــق علــى  والمعـدل بموجـب الق
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أشـكال التعـاون في المسـائل الجنائيـة الـتي ينـص عليـها وهـي تبـادل الأشـخاص المحكـوم عليـــهم 
ونقلهم والمراقبة وتبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية (المادة ١). 

أمــا في العلاقــات الدوليــة، فأشــــكال التعـــاون المنصـــوص عليـــها بموجـــب القـــانون 
٩٩/١٤٤ تحكمها أساسا المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية الملزمة للدولـة البرتغاليـة، 
كما تنظمها بشكل فرعي أحكام هذا القانون (المـادة ٣). وعنـد عـدم وجـود أي صـك دولي 
يسري على المسألة المعنية، وتطبيق القانون ٩٩/١٤٤ على أسـاس فرعـي، يطلـب تطبيـق مبـدأ 

المعاملة بالمثل (المادة ٤). 
وهذا هو أيضا النظام الـذي تنـص عليـه المادتـان ٢٢٩ و ٢٣٣ مـن القـانون البرتغـالي 

للأصول الجنائية. 
وتشمل المساعدة في المسائل الجنائية الـتي ينـص عليـها القـانون ٩٩/١٤٤ أمـورا منـها 
ـــائي مــن خــلال عمليــات التفتيــش ومصــادرة الممتلكــات  جمـع الأدلـة لأغـراض التحقيـق الجن

والمعاينة والتحليل بواسطة الخبراء (المادة ١٤٥). 
 

 الفقرة ٢ من المنطوق 
الفقرة الفرعية ٢ (أ) 

ــات أو  الامتنـاع عـن تقـديم أي شـكل مـن أشـكال الدعـم، الصريـح أو الضمـني، إلى الكيان
الأشخاص الضالعين في الأعمـال الإرهابيـة ويشـمل ذلـك وضـع حـد لعمليـة تجنيـد أعضـاء 

الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح 
ما هي التشريعات أو التدابير الأخرى المتبعة لتنفيذ هذه الفقرة الفرعية؟ ومــا هــي بوجــه 
خاص التشريعات أو التدابير المعمول ا في بلدكــم ويحظــر بموجبــها ��١ تجنيـد أفـراد في 
الجماعــات الإرهابيــة و ��٢ مــد الإرهــابيين بالســلاح؟ ومــا هـــي التدابـــير الأخـــرى الـــتي 

تساعد في منع هذه الأنشطة؟ 
انظر إلى الردود السابقة لا سيما فيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتين ١ (أ) و (ب). 

ينص القانون الجنائي البرتغـالي في المـادة ٣٠٠ (١) منـه علـى معاقبـة �كـل مـن يقـوم 
بالترويج لجماعة أو منظمة أو جمعية إرهابية أو بإنشائها أو الانضمام إليـها أو دعمـها […]�، 
وهو يشمل بذلك جميع أشكال الدعم، الفعلي أو السـلبي، المقـدم للجماعـات أو المنظمـات 
الإرهابية بما في ذلك تجنيد أفـراد في المنظمـات الإرهابيـة والحصـول علـى أسـلحة لأغـراض 

إرهابية. 
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وتكمل هذا النظام أحكــام المـادة ٣٠١ الـتي تجـرم الأعمـال المنصـوص عليـها في المـادة 
٣٠٠ عند ممارساا من قبل شخص واحد و/أو فرد ضمن مجموعة. 

وتـرد المادتـان (٣٠٠ و ٣٠١) في فصـل الجرائـم المرتكبـــة ضــد النظــام العــام وراحــة 
المواطنين من القانون الجنائي البرتغالي. 

وتحدد المادة ٣٠٠ (٢) من القـانون الجنـائي الجماعـة أو المنظمـة أو الجمعيـة الإرهابيـة 
بأا �أي مجموعة من شخصين أو أكثر تعمد، من خـلال عملـها بشـكل منسـق، إلى تعريـض 
ــة  سـلامة الوطـن أو الاسـتقلال الوطـني، أو إلى منـع أو تغيـير أو تخريـب عمـل مؤسسـات الدول
المنصوص عليها في الدستور، أو إلى إجبار السـلطات العامـة إلى القيـام بعمـل أو الامتنـاع عنـه 
أو السماح بالقيام به، أو حتى إلى إرهـاب جـهات محـددة سـواء مـن الأشـخاص أو مجموعـات 

الأشخاص أو الجمهور، وذلك من خلال ارتكاب جرائم: 
تستهدف النيل من الحياة أو السلامة الجسدية أو الحرية الشخصية؛  (أ)

تسـتهدف سـلامة عمليـات النقـل والاتصـالات بمـا فيــها اتصــالات الــبرق أو  (ب)
الهاتف أو الاتصالات اللاسلكية أو التلفزيون؛ 

تتسبب عمدا بخطر جماعي عن طريق إشـعال الحرائـق أو نشـر مـواد إشـعاعية  (ج)
أو غازات سامة أو خانقة أو التسبب بحصول فيضان أو ايار ثلجي أو ايار مبـان أو تلويـث 

أغذية ومياه معدة للاستهلاك أو نشر وباء أو داء مضر بالنبات أو الحيوان؛ 
التخريب؛  (د)

تنطـوي علـى اسـتخدام الطاقـة النوويـة أو أســـلحة ناريــة أو مــواد أو أجــهزة  (هـ)
تفجيرية أو إشعال حرائق من أي نوع كان أو توجيه طرود أو رسائل مفخخة�. 

ـــن الاتفاقيــة الأوروبيــة  واسـتوحيت الأحكـام المذكـورة الـواردة في القـانون الجنـائي م
لقمع الإرهاب التي اعتمدت في ستراسبورغ عام ١٩٧٧ والتي أقرت البرتغال المصادقـة عليـها 

بموجب القانون ٨١/١٩ الصادر في ١٨ آب/أغسطس. 
وحتى في غياب معايير محددة ذا الشأن كتلك الواردة في المادتين ٣٠٠ و ٣٠١ مـن 
القانون الجنائي، فإن أعمال التجنيد لصالح منظمة إرهابية تظل مشمولة بأحكام المـادة ٢٩٩ 

من القانون نفسه (المعنونة �تكوين الجماعات الإجرامية�). 
ونؤكـــــد مجـــــددا أن قـــــانون الأمـــــن الداخلـــــي المذكـــــــور في الفقــــــرة الســــــابقة 
(المـادة ١٦ (٣) (د) مـن القـانون ٨٧/٢٠) ينـص علـى اتخـاذ تدابـير محـددة تســـمح لســلطات 
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الشـرطة بـالأمر لوضـع حـد لنشـاط شـركات أو مجموعـــات أو منظمــات أو جمعيــات تكــرس 
ـــب أو تجنيــد أشــخاص في هــذه  نفسـها للقيـام بأنشـطة إرهابيـة. ويشـمل هـذا النشـاط تدري

المنظمات أو التزويد بأسلحة أو الحصول عليها تحقيقا لهذا الغرض. 
وتعاقب أيضا القوانين الجنائية البرتغالية على تصرفــات إجراميـة أخـرى ترتبـط عمومـا 

بأنشطة إرهابية، من قبيل ما يلي: 
ـــة الاســتيلاء علــى طــائرة أو ســفينة أو  جريمتـا الاختطـاف واحتجـاز الرهـائن، وجريم -
غيرها من وسـائل النقـل العـام، أو اختطافـها؛ وجريمـة التخريـب والتخريـب المرتكـب 
ضــد الدفــاع الوطــني؛ وجريمــة التخريــب الحاســوبي – ويعــاقب علــى هــذه الجرائـــم 

بالسجن لمدة تتراوح بين ٣ سنوات و ١٥ سنة؛ 
ما يعرف بـ �جرائم الخطر العام� التي يعاقب عليها بالسـجن أيضـا لمـدة تـتراوح بـين  -

٣ سنوات و ١٥ سنة. 
أمـا فيمـا يتعلـق بالأسـلحة بشـكل خـاص ( ورغـم أن هـذا النظـــام لم يســتثنِ الجرائــم 
الإرهابيـة) فـإن المـادة ٢٧٥ (١) مـن القـانون الجنـائي، المعدلـــة بموجــب القــانون ٢٠٠١/٩٨ 
الصادر في ٢٥ آب/أغسطس، تعاقب بالسجن من سنتين إلى ٥ سـنوات علـى اسـتيراد سـلاح 
مصنف كمادة تستخدم في الحرب أو سلاح ناري محظور أو سلاح يستخدم في إطـلاق مـواد 
سامة أو خانقة أو إشعاعية أو أكَّالة أو أداة أو مادة متفجرة أو إشعاعية، أو مـادة تسـتعمل في 
صنع غازات سامة أو خانقة، أو صنع هـذه الأصنـاف أو الحصـول عليـها مـن خـلال التحويـل 
أو حفظـها أو شـرائها أو بيعـها أو تحويلـها أو حيازـا تحـت أي شـكل مـن أشـكال الملكيــة أو 
بـأي وسـيلة، أو نقلـها أو توزيعـها أو حجزهـا أو اســـتعمالها أو امتلاكــها، علــى نحــو ينتــهك 

الشروط القانونية أو مخالف لتعليمات السلطات المختصة. 
وترفـع الفقـرة (٢) مـن هـذه المـادة الحـد الأقصـى للعقوبـة المنصـــوص عليــها إلى ثمــاني 
سنوات في حال كانت الأعمال المحـددة في الفقـرة (١) تتعلـق بجـهاز أو مـادة يمكـن أن يتسـببا 

في انفجار نووي؛ 
وتعـاقب الفقـرة (٤) مـــن المــادة نفســها (الــتي صيغــت عمــلا بانضمــام البرتغــال إلى 
الاتفاقية الأوروبية لضبط حيازة وامتلاك الأفراد للأسلحة النارية) بالسجن لمدة تصل إلى سـنة 
واحـدة أو بدفـع غرامـة علـى مجـرد حيـازة لـوازم لأســـلحة ناريــة محظــورة كالأجــهزة الكاتمــة 

للصوت ومواسير البنادق والاسطوانات والذخائر والمناظير. 
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وتنص الصكوك التشريعية التالية أيضا على تدابير دف إلى الإسهام في الحيلولــة دون 
توفير أسلحة لأفراد و/أو كيانات قد تستخدمها لارتكاب جرائم: 

مرسوم القانون ٨٤/٣٧٦، الصادر في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر، الـذي ينظـم بشـكل  -
مفصل جملة مسائل منها تجارة وضبط المتفجرات المعدة للاستخدام المدني؛ 

مرسـوم القـانون ٩٤/٢٦٥، الصـادر في ٢٥ نيســـان/أبريــل، الــذي يــدرج في النظــام  -
القانوني البرتغالي توجيه الـس EEC/93/15 الـذي يكمـل الإطـار القـانوني المنصـوص 
عليـه في مرسـوم القـانون السـابق، لا سـيما فيمـا يتعلـق بمتطلبــات الســلامة الأساســية 
الخاصة بالمتفجرات وبإصدار شهادة بنوعيتـها وطرحـها في السـوق الأوروبيـة وتحديـد 
المسؤولية بشكل كاف في حال انتهاك أحكامه والنص على غرامات في تلك الحالة؛ 
مرسوم القانون ٩٣/٣٩، الصادر في ٣ كانون الأول/ديسمبر، الذي أدرج في النظـام  -
القانوني البرتغالي توجيه الــس EEC/91/477 الصـادر في ١٨ حزيـران/يونيـه والمتعلـق 

بضبط حيازة وامتلاك الأسلحة. 
وعـلاوة علـى ذلـك، انضمـت البرتغـال إلى العديـد مـن المنظمـات والاتفاقـات الدوليــة 
الهادفة إلى منع انتشار الأسـلحة واسـتخدامها لأغـراض إجراميـة، ومـن بينـها مجموعـة مـوردي 
المــواد النوويــة ومجموعــة نظــام مراقبــة تكنولوجيــا الصواريــخ ومجموعــة اســتراليا (للأســـلحة 
الكيميائيـة والبيولوجيـة) واتفـاق فاسـينار (للسـلع ذات الاســـتخدام المــزدوج غــير المدرجــة في 
اموعات السابقة). وتمتثل البرتغال أيضا للقوانين الأوروبية والوطنيـة السـارية في هـذا الشـأن 
(ولا سيما قاعدة الس التنظيمية) رقم ٢٠٠٠/١٣٣٤ ومرسـوم القـانون ٩١/٤٣٦ الصـادر 

في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر، على التوالي). 
كما وقعت البرتغال في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة 

الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (اتفاقية باليرمو) والعمل جار حاليا للمصادقة عليها. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ب) 
اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية ويشمل ذلك الإنذار المبكر للـدول 

الأخرى عن طريق تبادل المعلومات 
ما هي الخطوات الأخرى التي يجــري اتخاذهــا لمنــع ارتكــاب الأعمــال الإرهابيــة ومــا هــي، 
بوجه خاص، آليــات الإنــذار المبكــر المعمــول ــا للســماح بتبــادل المعلومــات مــع الــدول 

 الأخرى؟ 
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اعتبـارا مـن ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ جـرى تفعيـل جميـع الآليـات الملائمـــة للإنــذار 
المبكر الخاصة بالنظام الوطني للسـلامة الداخليـة والحمايـة المدنيـة. ويشـمل هـذا الإجـراء جميـع 
القـوى والأجـهزة الأمنيـة (أجـهزة الاسـتخبارات والشـرطة، ولا سـيما شـرطة السـلامة العامـــة 
ـــهزة المعنيــة بالتحقيقــات الجنائيــة والأجــانب  وقـوة التدخـل وفريـق العمليـات الخاصـة، والأج

والحدود، والسلطات البحرية والجوية) وإدراك الجمارك. 
ويجري حاليا تبادل المعلومات على الصعيد الدولي بشـكل أكـثر كثافـة وعمقـا ضمـن 
إطار الالتزامات الثنائية والمتعـددة الأطـراف الـتي دخلـت فيـها البرتغـال، ومـن بينـها المنظمـات 
الدوليـة والمتجـاوزة لحـــدود الولايــات الوطنيــة الــتي هــي عضــو فيــها ومــن خــلال شــبكات 
ـــى إنشــائها الصكــوك الدوليــة (كشــبكتي الإنــتربول  المعلومـات الـتي أنشـأا أو الـتي تنـص عل

والشرطة الأوروبية (اليوروبول) ونظام معلومات شنغن). 
وتجـدر الإشـارة أيضـا إلى القـانون ٢٠٠٢/٥ المذكـور أعـلاه، الصـادر في ١١ كــانون 
ـــة عــن  الثـاني/ينـاير، الـذي أنشـأ نظامـا خاصـا لجمـع الأدلـة (رفـع السـرية الماليـة والسـرية المهني
المؤسسات المالية وتسجيل الصـوت والصـورة) ومصـادرة الأصـول لصـالح الدولـة، وهـو نظـام 
يطبق على جرائم الاتجار بالمخدرات والإرهاب والاتجـار بالأسـلحة والفسـاد وغسـل الأمـوال 

وتكوين الجماعات الإجرامية وغيرها من أشكال ارتكاب الجرائم المنظمة. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ج) 
عدم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية أو يدبروا أو يدعموا أو يرتكبوـا، أو 

لمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين 
ما هي التشــريعات أو الإجــراءات المتبعــة لحرمــان الإرهــابيين مــن المــلاذ الآمــن، كقوانــين 
إبعاد أو طرد الأفراد المشار إلى أوصافهم في هذه الفقرة الفرعيــة؟ ويستحســن أن تعطــي 

 الدول أمثلة على أي إجراء ذي صلة تم اتخاذه. 
الفقرة الفرعية ٢ (د) 

منع من يمولون أو يدبرون أو ييسرون أو يرتكبـون الأعمـال الإرهابيـة مـن اسـتخدام أراضيـها 
في تنفيذ تلك المآرب ضد دول أخرى أو ضد مواطني تلك الدول 

ما هي التشريعات أو الإجراءات المتبعة لمنــع الإرهــابيين مــن العمــل ضــد دول أخــرى أو 
مواطنــين آخريــن انطلاقــا مــن أراضيكـــم؟ ويستحســـن أن تعطـــي الـــدول أمثلـــة عـــن أي 

إجراءات اتخذت. 
[ردّ مشترك] 
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انظر الرد الوارد في الفقرة الفرعية ١ (ب)، ولا سـيما أحكـام المـادتين ٣٠٠ و ٣٠١ 
من القانون الجنائي. 

ونشير مع ذلك إلى أن تطبيق القانون الجنائي البرتغالي يحكمـه مبـدأ الإقليميـة ويكملـه 
مبدآ حماية المصالح الوطنية والجنسية. 

وبنـاء علـى ذلـك، فـإن القـانون الجنـائي البرتغـالي ينطبـق بصـورة عامـة، مثلمـا ورد في 
مـواده مـن ٤ إلى ٧، علـى الأفعـال الـتي ترتكـب في الإقليـم البرتغـــالي. وفي غيــاب معــاهدة أو 
اتفاقية دولية تنـص علـى خـلاف ذلـك، ينطبـق هـذا القـانون علـى الوقـائع الـتي تحـدث خـارج 
الحـدود الوطنيـة، بمـا فيـها جرائـم الإرهـاب، والتنظيـم الإرهـابي، والجرائـم المقترفـة ضـد أمـــن 

الدولة أو ضد سيادة القانون. 
ويحدد مرسوم القـانون ٩٨/٢٤٤ المـؤرخ ٨ آب/أغسـطس (كمـا هـو منقـح بمرسـوم 
القانون ٢٠٠١/٤ المؤرخ ١٠ كانون الثاني/يناير) شروط الدخول إلى إقليم البرتغـال والإقامـة 
بـه والخـروج منـه والإبعـاد عنـه، ويتوخـى عـددا مـــن الإجــراءات المتصلــة بذلــك مثــل رفــض 

الدخول، والطرد عملا بقرار إداري أو قضائي والطرد كعقوبة إضافية (المادة ١). 
وبموجب هذا المرسوم، يمنع دخول الإقليم البرتغالي على جميـع الأشـخاص الأجـانب 
الذين لا تتوفر فيهم الشـروط القانونيـة العامـة لدخـول البلـد، وكذلـك علـى جميـع الأشـخاص 
الأجانب الذين يمثلون خطرا أو ديدا جسيما على النظام العام أو الأمن الوطـني أو العلاقـات 
الدولية التي تربط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الدول الـتي تسـري في إقليمـها اتفاقيـة 

تنفيذ اتفاق شنغن (المادة ١١). 
ويعـود الاختصـــاص في منــع دخــول الإقليــم البرتغــالي إلى مكتــب شــؤون الأجــانب 
والحدود الذي هو دائرة أمنيـة معنيـة بإنفـاذ السياسـة العامـة الوطنيـة في مجـال الهجـرة واللجـوء 

(المادة ١٨). 
كمـا يمنـع دخـول الإقليـم البرتغـالي علـى المواطنـين الأجـانب الذيـن تـرد أسمــاؤهم في 
نظـــــام معلومــــات شـنغن وفي �القائمـة الوطنيـة المتعلقـة بالأشـــخاص غــير المرغــوب فيــهم� 

بسبب ما يلي (انظر المادة ٢٥): 
طردهم من البلد؛  -

ترحيلهم إلى بلد آخر بموجب اتفاق لإعادة السماح بالدخول؛  -
الحكم عليهم بالحرمان من الحرية لمدة سنة واحدة أو أكثر؛  -
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وجود ما يشير بقوة إلى أم قد ارتكبوا جرائم خطيرة؛  -
وجود ما يشير بقوة إلى أم يعتزمون اقتراف جرائم خطـيرة أو أـم يشـكلون خطـرا  -
علـى النظـام العـام أو الأمـن الوطـني أو العلاقـات الدوليـة لإحـدى الـدول الأعضــاء في 

الاتحاد الأوروبي أو لدولة تسري فيها اتفاقية تنفيذ اتفاق شنغن؛ 
حصولهـم علـى دعـم مـــن دولــة البرتغــال لكــي يعــودوا إلى بلداــم الأصليــة بشــكل  -

طوعي. 
وتتــم استشــارة مكتــب شــؤون الأجــانب والحــدود قبــل منــــح تأشـــيرات الإقامـــة 
وتأشيرات الإقامة المؤقتة وبعـض تصـاريح العمـل، أو عندمـا تدعـو إلى ذلـك أسـباب المصلحـة 
الوطنية. بيد أنه يتعين استشارة دائرة المعلومات الأمنية قبل منـح أي تأشـيرة في الحـالات الـتي 
يتم فيها هذا المنح لأسـباب تتعلـق بـالأمن الوطـني أو وفقـا للآليـات المتفـق بشـأا في إطـار 

السياسة الأوروبية الأمنية الموحدة (المادة ٤٠).  
ومن ناحية أخرى، يحظر التعديل الخامس لدستور جمهورية البرتغال، الذي بـدأ نفـاذه 
بعد ١١ أيلول/سبتمبر، طرد المواطنين البرتغاليين من الإقليم الوطني، مهما كـانت الظـروف، 
وينص علــى عـدم طـرد الأجـانب الذيـن دخلـوا هـذا الإقليـم بشـكل قـانوني أو الذيـن يقيمـون 
بصورة مشروعة أو الذين حصلـوا علـى تصريـح بالإقامـة أو الذيـن قدمـوا طلبـات اللجـوء ولم 
يتــم رفضــهم، إلا بموجــب حكــم قضــــائي (المـــادة ٣٣ (١) و (٢) مـــن دســـتور جمهوريـــة 

البرتغال). 
أمـا شـروط طـرد المواطنـين الأجـانب عمـلا بقـرار إداري، فيحددهـا مرسـوم القـــانون 
٩٨/٢٤٤ (كمـا تم تنقيحـه بالمـادة ٩٩ مـن مرســـوم القــانون ٢٠٠١/٤ المــؤرخ ١٠ كــانون 
الثاني/يناير)، وهذه الشروط هي كالتـالي (دون الإخـلال بـأي معـاهدة واتفاقيـة دوليـة تشـكل 

البرتغال طرفا فيها): 
عند دخولهم أو إقامتهم في الإقليم البرتغالي بشكل مخالف للنظم؛  (أ)

عندما يتصرفون بشكل مناهض للأمن الوطني أو النظام العام أو الأخلاق؛  (ب)
عندما يشكل وجودهم أو أنشطتهم في البلـد ديـدا لمصـالح الدولـة البرتغاليـة  (ج)

أو لكرامتها أو لمواطنيها؛ 
عندما يتدخلون بشكل ضار في ممارسة حقوق المشاركة السياسـية المخصصـة  (د)

للمواطنين؛ 
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عنــد اقترافــهم لأفعــال كــانت ســتمنع دخولهــم إلى البلــد لــو أن الســـلطات  (هـ)
البرتغالية علمت ا. 

وكقاعدة عامة، ينص مرسوم القانون نفسه على تطبيق عقوبة إضافية بالطرد على:  
المواطنين الأجانب المقيمين في البلـد الذيـن حكـم عليـهم بالسـجن لمـدة تزيـد  (أ)
عن سنة واحدة بسبب تعمدهم اقتراف جريمة؛ بيد أنـه ينبغـي لـدى تطبيـق هـذا الأمـر مراعـاة 
خطورة الأفعال التي مارسها المدعى عليه، وإمكانية عودتـه إلى الجريمـة، ومسـتوى اندماجـه في 

الحياة الاجتماعية، وأغراض منع الجريمة ومدة إقامته في البرتغال؛ 
المواطنين الأجانب المقيمين في البرتغال بشـكل دائـم عندمـا يشـكل سـلوكهم  (ب)

ديدا خطيرا بدرجة كافية للنظام العام أو الأمن الوطني. 
بيد أن هذه العقوبة الإضافية لا تطبق على الأجانب المقيمين عندما: 

يكونون من مواليد البرتغال ويوجد فيها مقر إقامتهم الاعتيادية؛  (أ)
يكــون لهــم أطفــال قصــر مقيمــون في إقليــــم البرتغـــال ويعيشـــون فعـــلا في  (ب)
حضانتـهم عنـــد ارتكــاب الأفعــال المعنيــة، ويكونــون مســؤولين عــن إعالــة هــؤلاء الأطفــال 
وتعليمـهم، شـريطة ألا يتجـاوز سـن الأطفـــال الثامنــة عشــرة في أثنــاء الوقــت المتوقــع لإنفــاذ 

العقوبة؛ 
يقيمون في البرتغال قبل بلوغهم سن العاشرة ويوجد مقـر إقامتـهم الاعتياديـة  (ج)

في الإقليم البرتغالي. 
وفيمـا يتصـل بالإطـار القـانوني لتسـليم ارمـين(٢) يحـدد دســـتور جمهوريــة البرتغــال، 
عملا بتعديله الخامس، نظاما استثنائيا ينص على أنه �لا يسمح بتسـليم المواطنـين البرتغـاليين 
مـن الإقليـم الوطـني إلا في حالـة قضايـا الإرهـاب والجريمـة الدوليـــة المنظمــة وشــريطة ضمــان 

 __________
صدقت البرتغال على الاتفاقية الأوروبية المتعلقــة بتسـليم ارمـين وعلـى بروتوكوليـها الإضـافيين. وقـد تمـت  (٢)
الموافقة على التصديق على هذه الصكــوك الثلاثـة بموجـب القـرار البرلمـاني ٨٩/٢٣ المـؤرخ ٢١ آب/أغسـطس. 
كما أن البرتغال طرف في الاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلة في المسـائل الجنائيـة، الـتي تم التصديـق عليـها 
بموجب القرار البرلماني ٩٤/٣٩ المؤرخ ١٤ تموز/يوليه، وفي بروتوكولها الإضافي المتعلق ا (تمــت الموافقـة علـى 
التصديـق عليـه بموجـب القـرار البرلمـاني ٩٤/٤٩ المـؤرخ ١٢ آب/أغســـطس). وتم التصديــق بواســطة المرســوم 
الرئاسي ٧٩/٤١ المؤرخ ١٨ حزيران/يونيه على الاتفاقية المتعلقـة بـالإجراءات المبسـطة لتسـليم ارمـين بـين 
الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي الـتي تم التوقيـع عليـها في بروكسـل في ٣ تشـــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٥ 
واعتمادها على أساس المادة كاف – ٣ من معاهدة الاتحاد الأوروبي – ويلغي هذا الصك الدولي المعايير الواردة 

في المادة ١٨ (١) من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم ارمين. 
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المعاملة بالمثل وفقا لاتفاقية دولية، وتوافر الضمانات اللازمة لإجراء محاكمة عادلة ومنصفـة في 
النظم القانونية للدولة المقدمة للطلب� (المادة ٣٣ (٣) من دستور جمهورية البرتغال).  

وبصفة عامة، لا يسمح الإطار القانوني البرتغالي بتسليم ارمين في حالة الجرائـم الـتي 
يعاقب عليها، وفقا لقانون الدولة المقدمة للطلب، بعقوبة أو إجـراء أمـني لهمـا صفـة الـدوام أو 
ـــة دوليــة، وبشــرط أن تقــدم  لفـترة غـير محـددة، إلا بشـرط ضمـان المعاملـة بـالمثل وفقـا لاتفاقي
الدولـة المقدمـة للطلـب ضمانـات تكفـل عـدم تطبيـق أو إنفـاذ هـــذه العقوبــة أو هــذا الإجــراء 

(المادة ٣٣ (٤) من دستور جمهورية البرتغال). 
ومن ناحية أخرى، تنـص الفقـرة ٥ مـن المـادة ٣٣ علـى أن أحكـام الفقـرات السـابقة 
من نفس المادة (كما تم بياا أعلاه) �لا تخـل بتنفيـذ المعايـير المعتمـدة داخـل الاتحـاد الأوروبي 
فيمـا يتعلـق بالتعـاون القضـائي في المسـائل الجنائيـة�. ويفسـح هـذا الأمـر أمـام إمكانيـة تطبيـــق 
ـــر القبــض الأوروبيــة والآليــات  آليـات جديـدة يجـري إعدادهـا في الاتحـاد الأوروبي، مثـل أوام

اللاحقة لتسليم الأشخاص الذين يتم اعتقالهم. 
وفي الختـام، تنـص المـادة ٣٣ (٦) مـــن دســتور جمهوريــة البرتغــال علــى منــع تســليم 
ارمين أو الأشخاص، مـهما كـانت صفتـهم، لأسـباب سياسـية أو لاقترافـهم جرائـم تخضـع، 
وفقـا لقـانون الدولـة المقدمـة للطلـــب، لعقوبــة الإعــدام أو غيرهــا مــن العقوبــات الــتي تلحــق 

بسلامتهم البدنية ضررا لا سبيل لإصلاحه. 
وينبغـي أن نؤكـد كذلـك علـى أن النظـام القـانوني البرتغـالي يحكمـه مبـــدأ التســليم أو 

المحاكمة، حسب الوارد في المادة ٥ من القانون الجنائي التي تنص على أن: 
ـــال الــتي تم اقترافــها  […] يطبـق القـانون الجنـائي البرتغـالي كذلـك علـى الأفع - ١�

  [… خارج الإقليم الوطني [
ـــب لتســليمهم،  مـن قبـل أشـخاص أجـانب عـثر عليـهم في البرتغـال وقُـدم طل (هـ)
وذلك في الحالات التي يكـون فيـها التسـليم جـائزا في إطـار الجرائـم المقترفـة ولكـن لا 

يمكن الموافقة عليه. 
يطبق القانون الجنائي البرتغالي أيضا على الأفعال التي اقـترفت خـارج الإقليـم  – ٢
الوطني والتي تعهدت الدولة البرتغالية بالمحاكمة عليها وفقا لمعاهدة أو اتفاقية دولية�. 
وأخــيرا، نشــير إلى القــانون ٩٨/١٥ المــؤرخ ٢٦ آذار/مــارس الــذي يحــــدد الإطـــار 

القانوني للجوء واللاجئين:  
يحظر هذا القانون (المادة ٣) اللجوء وينص على رفضه بالنسبة للأشخاص التاليين: 
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من ارتكبوا أفعالا تتنافى والمصالح الجوهرية للبرتغال أو سيادا؛  -
من ارتكبوا جرائم ضـد السـلم أو جرائـم حـرب أو جرائـم ضـد الإنسـانية، كمـا هـو  -

محدد في الصكوك الدولية التي دف إلى منع هذه الجرائم؛ 
من تعمدوا ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون العام بالسجن لمدة تزيد علـى ثـلاث  -

سنوات؛ 
من ارتكبوا أعمالا تتنافى ومقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.  -

وعند منح مركز اللاجئ أو المنفـي (المادتـان ٢ و ٣٣)، لا يسـمح للمسـتفيد بمـا يلـي 
(المادة ٧):  

التدخل في الحياة السياسية البرتغالية بشكل يحظره القانون؛  -
القيام بأنشطة قد تشكل خطرا على السلامة الداخلية أو الخارجية، أو النظام العـام أو  -

علاقات البرتغال مع غيرها من الدول أو تضر ا؛ 
ممارسة أعمال تتنافى ومقاصد ومبادئ الأمم المتحدة أو أي معاهدة أو اتفاقيـة تشـكل  -

البرتغال طرفا فيها أو تنضم إليها. 
ويمكـن تبعـا لذلـك فقـدان حـق اللجـوء ومركـز اللاجـئ، في جملـة مـن الحـالات منـــها 

ما يلي (المادة ٣٦): 
ممارسة الأفعال أو الأنشطة الوارد ذكرها في المادة ٧ (المبينة أعلاه) – وفي هـذه الحالـة  -

يشكل فقدان الحق في اللجوء أساسا كذلك للطرد من الإقليم البرتغالي؛ 
ثبـوت المغالطـة في بيـان الأسـباب المزعومـــة لتقــديم طلــب اللجــوء، أو وجــود وقــائع  -

كانت ستؤدي إلى رفض الطلب لو كانت قد عرفت في وقت منح مركز اللاجئ؛ 
صدور حكم عن محكمة مختصة بطرد اللاجئ.  -

ويعمـل علـى إنفـاذ الحكـم القضـائي بـالطرد مكتـب شـؤون الأجـانب والحـدود الــذي 
يتعين عليه إعلام مندوب مفوضية الأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين والـس البرتغـالي لشـؤون 

اللاجئين ذا الشأن (المادة ٤٨). 
 

الفقرة الفرعية ٢ (هـ) 
كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرهـا أو الإعـداد لهـا أو 
ـــة إدراج الأعمــال الإرهابيــة في القوانــين والتشــريعات  ارتكاـا، أو دعمـها إلى العدالـة وكفال
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المحليـة بوصفـها جرائـم خطـيرة وكفالــة أن تعكــس العقوبــات علــى النحــو الواجــب حســب 
جسامة تلك الأعمال الإرهابية. 

ما هي الخطوات التي اتخذت لاعتبار الأعمال الإرهابية أعمــالا إجراميــة خطــيرة ولكفالــة 
أن يعكس الخطاب خطورة هذه الأعمال الإرهابية؟ يرجى إعطــاء أمثلــة عــن أي إدانــات 

 والحكم الصادر فيها. 
انظر الردود الواردة على الفقرات الفرعية من ١ (ب) إلى ١ (د). 

الفقرة الفرعية (و) 
تزويـد كـل منـها الأخـرى بـأقصى قـدر مـن المسـاعدة فيمـا يتصـــل بالتحقيقــات أو 
الإجـراءات الجنائيـة المتعلقـة بتمويـل أو دعـم الأعمـال الإرهابيـة، ويشـمل ذلـك المســـاعدة 

على حصول كل منها على ما لدى الأخرى من أدلة لازمة للإجراءات القانونية. 
ما هي الإجراءات والآليات المعمول ا لمساعدة الدول الأخرى؟ يرجى إعطاء مــا تيســر 

 من تفاصيل عن كيفية تطبيقها عمليا. 
ـــردود الأخــرى، ولا ســيما الــردود الــواردة علــى الفقرتــين الفرعيتــين ١ (أ)  انظـر ال

و ٣ (أ). 
 

الفقرة الفرعية (ز) 
ـــة  منـع تحركـات الإرهـابيين أو الجماعـات الإرهابيـة عـن طريـق فـرض ضوابـط فعال
على الحدود وعلـى إصـدار أوراق إثبـات الهويـة ووثـائق السـفر وباتخـاذ تدابـير لمنـع تزويـر 

وتزييف أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر أو انتحال شخصية حامليها 
كيــف تمنــع عمليــات المراقبــة علــى الحــدود في بلدكــم حركــة الإرهــابيين؟ وكيـــف تدعـــم 
إجراءات إصدار بطاقات الهوية ووثائق السفر هذا الأمر؟ ومــا هــي التدابــير المعمــول ــا 

 لمنع تزويرها وما إلى ذلك؟ 
يتماشى النظام البرتغالي للتحقق من جوازات السفر ومراقبتـها مـع التوصيـات الدوليـة 
التي صدرت مؤخرا بشأن إحكام وثائق الهوية والسفر، ولا سيما الوثائق التي يصدرها الاتحـاد 

الأوروبي ومنظمة الطيران المدني الدولي. 
كما تطبق البرتغال مباشرة ضمـن نظامـها الداخلـي قـاعدة الـس الأوروبي التنظيميـة 
ـــاد  683/95(EC)، الـتي تضـع شـكلا موحـدا للتأشـيرات الـتي تصدرهـا الـدول الأعضـاء في الاتح
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الأوروبي والبلـدان المرشـحة لعضويـة الاتحـاد، وتنـص علـى الإجـراءات والتفـاصيل التقنيـة الـــتي 
دف إلى منع إصدار واستخدام تأشيرات مزورة أو مزيفة. 

وفضـلا عـن ذلـك، مـا فتـئ مكتـب شـؤون الأجـانب والحـدود يـولي اهتمامـــا خاصــا 
لبطاقات الهوية والجوازات البرتغالية الجديدة. 

وينبغي التأكيد كذلك على أن مراكز الحدود البرتغالية مجهزة بأحدث أجهزة كشـف 
الوثائق المزورة وأكثرها تقدما. 

وقد وضع القرار الـذي اتخـذه مجلـس الاتحـاد الأوروبي في ٢٧ أيـار/مـايو ١٩٩٩ آليـة 
للإنذار المبكر، دف تبادل المعلومات بشــأن الهجـرة غـير المشـروعة وشـبكات تيسـيرها. وقـد 

استخدم هذا النظام كثيرا منذ ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
 

الفقرة ٣ من المنطوق 
الفقرة الفرعية ٣ (أ) 

إيجـاد سـبل لتكثيـف وتسـريع عمليـة تبـادل المعلومـات عـــن العمليــات، ولا ســيما 
المعلومـات المتعلقـة بأعمـال أو تحركـات الإرهـابيين أو شـبكات الإرهـابيين؛ ووثـائق الســـفر 
المزورة أو المزيفة؛ والاتجار بالأسـلحة والمتفجـرات أو المـواد الحساسـة؛ واسـتخدام تقنيـات 
ـــل الجماعــات الإرهابيــة؛ والتــهديد الــذي يشــكله امتــلاك الجماعــات  الاتصـالات مـن قب

الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل 
مــا الخطــوات الــتي اتخــذت لتكثيــف وتســريع عمليــة تبــادل المعلومــات عـــن العمليـــات في 

 االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
أدت أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر إلى زيـادة وعـــي قــوات وأجــهزة الأمــن ولا ســيما 
الاسـتخبارات الأمنيـة بالحاجـــة إلى تكثيــف تبــادل المعلومــات والمعلومــات الاســتخبارية بــين 

مختلف الهيئات الوطنية والدولية المشاركة في مكافحة الإرهاب. 
وفي غضون ذلك، ازداد تبادل المعلومات عن العمليات مع أجهزة الأمن في الولايـات 

المتحدة الأمريكية. 
ومنــذ ١١ أيلــول/ســبتمبر، أصبــح يقــدم إلى اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة حلــف شمـــال 

الأطلسي تقييم أسبوعي عن التهديدات الموجهة للسلامة الداخلية. 
وتشارك الأجهزة الأمنية الوطنية أيضـا في العديـد مـن الاجتماعـات الراميـة إلى تبـادل 
المعلومات عن العمليات مع هيئات أجنبية مشاة، وذلك في إطار بروتوكولات تعـاون ثنائيـة 
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ــــك يمكننـــا أن نذكـــر  أبرمــت ســابقا وهيــاكل مخصصــة أنشــئت حديثــا. وكمثــال علــى ذل
الاجتماعات الدورية التي يعقدها رؤساء وحدات مكافحة الإرهاب في أوروبا. 

وفي هذا السياق، يجدر أيضا التنويه بوجود اتصال دائم (٢٤ ساعة يوميا) بين ضبـاط 
الاتصـال في مختلـف أجـهزة المخـابرات الأمنيـة؛ وتنظيـــم عمليــات مشــتركة ومواءمــة التدابــير 
المتخـذة ضـد الإرهـاب مـن قبـل الـدول الأعضـــاء في الاتحــاد الأوروبي فيمــا يتعلــق بالاهتمــام 

بتحديث المعلومات المتعلقة بمجموعات أو فرادى الإرهابيين أو وضع قوائم م. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ب) 
تبادل المعلومات المتعلقة بالقانون الدولي والمحلـي والتعـاون بشـأن المسـائل الإداريـة 

والقانونية للحيلولة دون ارتكاب أعمال إرهابية 
 ما الخطوات التي اتخذت للتعاون في االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 

انظر الرد المقدم على الفقرة الفرعية ١ (أ). 
على الصعيد الوطني، يأتي ازدياد تبادل المعلومات عن العمليات نتيجة لجـهود مكتـب 
ـــة الممثلــة في الأمانــة العامــة  التنسـيق الأمـني(٣)وقـد تعـزز التـعاون بـين القـوات والجـهات الأمني

الدائمة التابعة له. 
ويقـوم هـذا المكتـب بـإعداد وتقييـم وثـائق أسـبوعية تقيـم التـهديدات الموجهـة للأمـــن 
الداخلـي الـذي يطرحـه الإرهـاب. وفي هـذا السـياق، أولي اهتمـــام خــاص بمشــاركة كيانــات 

وطنية أخرى، وهي هيئة الملاحة الجوية والعاملون في اال الجوي. 
وينبغـي التركـــيز علــى الجــهود الخاصــة المتعلقــة بتحســين التنســيق وإدارة المــوارد في 
مجالات بحوث المعلومات ومنع الأعمال الإرهابية التي تقوم ا جميع هيئــات المنظومـة الوطنيـة 
للأمـن الداخلـي، الـتي أدت إلى كشـف الحـالات المشـتبه فيـها ونشـــر المعلومــات ذات الفــائدة 

العملياتية إلى أطراف ثالثة. 
ومـن الناحيـة الأخـرى، تم إيـلاء أولويـة إلى التعـاون مـع بلـدان منشـأ وعبـور تدفقــات 

المهاجرين، حول مسائل من بينها على سبيل المثال تبادل المعلومات والبيانات الفنية. 
وقـد تم، داخـل الاتحـاد الأوروبي وعـدد مـــن هيئاتــه، (مثــل مركــز تبــادل المعلومــات 
المتعلقة بعبور الحدود والهجـرة، ومناقشـتها والشـرطة الأوروبيـة) تحسـين مكافحـة الهجـرة غـير 

 __________
إن مكتب التنسيق الأمني هيئة استشـارية وتشـاورية متخصصـة لتنسـيق أنشـطة القـوات والجـهات الأمنيـة علـى  (٣)

الصعيدين الفني والتنفيذي. ويتألف المكتب من رؤساء مختلف القوات والجهات الأمنية. 
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المشـروعة والشـبكات الـتي تدعمـها، فضـلا عـن اسـتخدام الوثـائق المـزورة، وذلـك عـن طريــق 
تبــادل المعلومــات في حينــها بــين الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي والــنرويج وأيســــلندا 
والبلدان المرشحة، من خلال نظـام الإنـذار المبكـر، ومبـادرات أخـرى تتعلـق بضبـاط الاتصـال 

المعينين بالهجرة. 
أما على صعيد تقديم المساعدة القانونية الدوليـة، فنذكـر، في جملـة أمـور، التعـاون مـع 
المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (الإنـتربول) (القـانون ٩٩/١٤٤ المـؤرخ ٣١ آب/أغســطس، 
 ،2 75-A/2000 المعـدل بالقـــانون ٢٠٠١/١٠٤ المــؤرخ ٣١ آب/أغســطس؛ مرســوم القــانون

المؤرخ ٩ تشرين الثاني/نوفمبر المعدل بالقانون ٢٠٠١/١٠٣ المؤرخ ٢٥ آب/أغسطس). 
أما بشأن اللجوء، فتقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال مركـز تبـادل 
المعلومات المتعلقة باللجوء ومناقشتها، بتحليـل الوضـع في بلـدان منشـأ طـالبي اللجـوء وتقاسـم 

المعلومات المتعلقة بالقوانين الداخلية والممارسات المتعلقة باللجوء. 
ومنذ أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، يقـدم أعضـاء الاتحـاد الأوروبي إلى الجماعـة 
الأوروبيـة شـهريا، بيانـات إحصائيـة عـن عـدد طلبـات اللجـوء المقدمـة مـن مواطـني أفغانســتان 

وخصائصها الرئيسية. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (د) 
أن تصبح طرفا في أقرب وقت ممكن في الاتفاقيـات الدوليـة والـبروتوكولات ذات 
الصلة المتعلقة بالإرهاب بما في ذلك الاتفاقية الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهــــــاب المؤرخــــــــة 

٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 
مــــاذا تعــــتزم حكومتكــــم فيمــــا يتعلــــــق بـــــالتوقيع و/أو التصديـــــق علـــــى الاتفاقيـــــات 

 والبروتوكولات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
وقّعـت البرتغـال وصدقـت علـى عشـر اتفاقيـات مـن مجموعـة اتفاقيـات الأمـم المتحــدة 
الــ ١٢ المعنيـة بالإرهـاب. وتجـري حاليـا متابعـة عمليـة التصديـق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـــع 
ـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩) والانضمــام إلى اتفاقيــة تميــيز  تمويـل الإرهـاب (نيويـورك، ٩ ك
المتفجـرات البلاسـتيكية بغـرض كشـفها (مونتريـــال، ١١ آذار/مــارس ١٩٩١) علــى الصعيــد 

المحلي. 
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الفقرة الفرعية ٣ (ج) 
التعاون، ولا سيما مـن خـلال الترتيبـات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف والاتفاقـات، 

لمنع الهجمات الإرهابية وقمعها واتخاذ إجراءات ضد مرتكبي هذه الأعمال. 
 ما الخطوات التي اتخذت للتعاون في االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 

الفقرة الفرعية ٣ (هـ) 
ـــذ التــام للاتفاقيــات الدوليــة والــبروتوكولات ذات الصلــة  زيـادة التعـاون والتنفي

المتعلقة بالإرهاب وقراري مجلس الأمن ١٢٦٩ (١٩٩٩) و ١٣٦٨ (٢٠٠١) 
قدم أي معلومات ذات صلة بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والقــرارات المشــار إليــها 

 في هذه الفقرة الفرعية؟ 
(رد مشترك) 

وضعت البرتغال، في إطار علاقاا مع بلدان ثالثـة، علـى الصعيديـن المتعـدد الأطـراف 
ـــز التعــاون الــدولي في مجــال مكافحــة  والثنـائي، إجـراء منتظمـا لنشـر الوعـي بالحاجـة إلى تعزي

الإرهاب. 
وفي إطـار العلاقـات الثنائيـة، أُدرجــت هــذه المســألة في جــدول الأعمــال علــى عــدة 
أصعدة. فعلى الصعيد الإقليمي، يجب التنويه في هذا اال إلى قيام البرتغال بإطلاق مبـادرة في 
مؤتمر القمة الاستثنائي لوزراء خارجية منتدى منطقة البحر الأبيض المتوسـط المعـني بالإرهـاب 

(٢٤ و ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، أغادير). 
وفي جميع هذه الاتصالات، تم التركــيز علـى أهميـة أن تقـوم الـدول بتوقيـع الاتفاقيـات 
الدولية والتصديق عليها وتنفيذها على نحـو فعـال. عـلاوة علـى ذلـك، تم التشـديد أيضـا علـى 

أهمية الاتفاقية العالمية المتعلقة بالإرهاب والقيمة المضافة التي تمثلها في القانون الدولي. 
كما استغلت البرتغال علاقتها الخاصة مـع البلـدان الناطقـة بالبرتغاليـة في إطـلاق نـداء 
مماثل ضمن الإطار المؤسسي لرابطة البلدان الناطقـة باللغـة البرتغاليـة. ويتجلـى هـذا الالـتزام في 
ـــدان في ٣١ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١ حــول مكافحــة  الإعـلان الـذي أصدرتـه هـذه البل

الإرهاب الدولي  
وفيما يتعلق بالدول الأفريقية الناطقة بالبرتغالية على نحو خاص، فقد أعربت البرتغـال 
عـن اسـتعدادها لتقـديم المسـاعدة في إعـداد تشـــريعات وطنيــة لتنفيــذ القــانون الــدولي المتعلــق 
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بالإرهاب عن طريـق تبـادل المعلومـات والتعـاون بـين الـوزارات أو بسـبل أخـرى يتـم الاتفـاق 
عليها. 

وتمشـيا مـع ذلـك، فقـد وفّـــرت البرتغــال نســخا مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة 
بالإرهاب باللغة البرتغالية وعززت أنشطة التعاون في االات المتعلقة بالإدارة الجيـدة والعدالـة 

والشؤون الداخلية نظرا للأهمية التي تتسم ا في هذا الصراع المشترك. 
وتبحث بعض هذه البلدان في التجربة البرتغالية عنــد وضـع التقـارير الـتي سـترفعها إلى 

هيئات الأمم المتحدة وإعداد إداراا لاعتماد تدابير ترمي إلى مكافحة الإرهاب الدولي. 
وفي إطار علاقة الاتحـاد الأوروبي مـع بلـدان ثالثـة، فقـد أدت البرتغـال دورا نشـطا في 
مجـال العمليـات الدبلوماسـية الـتي وافـق عليـها الاتحـاد، وتعمـل بصفتـها الرئاسـة المحليـة للاتحــاد 
الأوروبي من الوجهة العملية على إقامة حوار منتظم مـع هـذه البلـدان بشـأن المسـاعي المتعلقـة 

بالاتفاقيات وتقييم مستوى التزام بلدان الأطراف الثالثة بمكافحة الإرهاب الدولي. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (و) 
اتخاذ تدابير ملائمة تتطابق مع الأحكام ذات الصلـة للقـانون الوطـني والـدولي، بمـا 
في ذلك المعايير الدوليـة لحقـوق الإنسـان قبـل منـح مركـز اللاجـئ ـدف كفالـة ألا يكـون 

طالب اللجوء قد خطط أو سهل أو شارك في ارتكاب أعمال إرهابية. 
مـــا التشـــريعات والإجـــراءات والآليـــات المعمـــول ـــا للتـــأكد مـــــن أن طــــالبي اللجــــوء 
لم يشاركوا في أي نشاط إرهابي قبل منحهم وضع اللاجئ؟ يرجى إعطــاء أمثلــة علــى أي 

 حالات ذات صلة. 
الفقرة الفرعية ٣ (ز) 

تمشـيا مـع القـانون الـدولي، كفالـة عـدم إسـاءة اسـتغلال وضـــع اللاجــئ مــن قبــل 
مرتكـبي أو منظمـي أو ميسـري الأعمـال الإرهابيـة وعـدم قبـول التـــذرع بدوافــع سياســية 

كسبب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه فيهم. 
ما الإجراءات المتبعــة لمنــع الإرهــابيين مــن إســاءة اســتغلال وضــع اللاجــئ؟ يرجــى إعطــاء 
تفاصيل عن التشريعات و/أو الإجراءات الإدارية التي تحول دون قبول التــذرع بدوافــع 
سياسية كسبب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه فيــهم. يرجــى إعطــاء أمثلــة علــى 

 أي حالات ذات صلة. 
(رد مشترك) 
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انظر الردود على الفقرتين ٢ (ج) و ٢ (د). 
ـــانوني البرتغــالي المتعلــق بــاللجوء  لاحقـا لمـا ذُكـر أعـلاه، نكـرر أنـه عمـلا بالإطـار الق
واللاجئـين (القـانون ٩٨/١٥ المـؤرخ ٢٦ آذار/مـارس المذكـور سـابقا)، لا يمنـح اللجـــوء لأي 
ممن ارتكبوا جرائم ضد السلم، أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، علـى النحـو المعـرف 
في الصكوك الدولية الرامية إلى منع ارتكاب مثـل هـذه الجرائـم؛ أو ممـن ارتكبـوا عمـدا جرائـم 
يعـاقب عليـها القـانون العـام بالسـجن لمـدة تزيـد علـى ثـلاث سنــــوات؛ وممـن ارتكبـوا أعمــالا 
تخـالف أغـراض مبـادئ الأمـم المتحـدة (المـــادة ٣). ولذلــك، يحــرم علــى الفــور الأشــخاص 

المشاركون في أنشطة إرهابية من حق اللجوء. 
ويتمثل الغرض الدقيق لهذا الحكم القانوني في الحيلولة دون إساءة استخدام مركـز 

اللاجئ بما في ذلك من قبل الإرهابيين. 
ولكي يكون هذا المنع فعـالا وشـاملا، يحـدد القـانون نفسـه لفقـدان الحـق في اللجـوء، 
وبالتـالي مركـز اللاجـئ، أسـبابا منـها مـا يلـي (المـادة ٣٦): القيـام بأنشـطة قــد ــدد أو تضــر 
بالسلامة الداخلية أو الخارجية، أو النظام العام أو علاقات البرتغال مـع دول أخـرى؛ وممارسـة 
أعمال تخالف أغراض ومبادئ الأمم المتحدة، أو أي معاهدة أو اتفاقية تنضم إليها البرتغـال أو 
تكون طرفا فيها (المادة ٧)؛ وتبين وجود زيف في الأسباب المزعومة لتقديم طلـب اللجـوء، أو 

وجود وقائع، لو كانت قد عرفت عند منح اللجوء، لرفض الطلب. 
ومرة أخرى، يحــرم الأشـخاص الذيـن يشـاركون، أو شـاركوا، في نشـاطات إرهابيـة 

من حق اللجوء والاستفادة من مركز اللاجئ. 
ونذّكر بأن فقدان مركز اللاجئ يؤدي إلى طرد اللاجئ من الأراضي البرتغاليـة عمـلا 
بأمر صدر عـن محكمـة مختصـة (المـادة ٨٧) ويقـوم بإنفـاذه مكتـب شـؤون الأجـانب والحـدود 
الـذي ينبغـي أن يرفـع تقريـــرا إلى موفــد مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين والــس 

البرتغالي للاجئين (المادة ٤٨). 
ومن الناحية الأخرى، فـإن إنفـاذ السياسـات البرتغاليـة المتعلقـة بـالهجرة واللجـوء تقـع 
ضمن صلاحية مكتب شؤون الأجانب والحدود، وهو هيئـة يحـق لهـا أن تمنـع الأجـانب الذيـن 
يشكلون خطرا أو ديدا جديـا للنظـام العـام والأمـن الوطـني أو العلاقـات الدوليـة بـين الـدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الـدول الـتي يسـري فيـها نفـاذ اتفاقيـة تنفيـذ اتفـاق شـنغن مـن 
الدخول إلى الإقليم الوطني، وتضطلع في الوقـت ذاتـه بتطبيـق إجـراءات اللجـوء. ويـؤدي هـذا 
النظام إلى زيادة فعالية مكافحة دخول الإرهـابيين إلى الأراضـي البرتغاليـة عـن طريـق اسـتغلال 

مركز اللاجئ. 
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ويمكن لمكتب شؤون الأجانب والحدود، عند ممارسـة صلاحيتـه المتعلقـة بـاللجوء، أن 
يطلب مشورة خبيرة وأن يسند قراراته إلى مقترحات مـبررة تضعـها اللجنـة الوطنيـة للاجئـين، 
وهي هيئة أنشأا وزارة الداخلية وتتـألف مـن محـامين وقضـاة أو مدعـين عـامين مضـى عليـهم 

أكثر من عشر سنوات في الخدمة ويتمتعون بدرجة عالية من الجدارة (المادتان ٣٤ و ٣٥). 
 


